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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تاريخ ابن معين وأهميته، ورواياته المختلفة.
II. موضوع المقالة 
  أولًا: تاريخ ابن معين برواية الدوري: 

1- التعريف بتاريخ ابن معين برواية الدوري:

فالتاريخ هو ما نقله الدوري عن ابن معين من كلامه في أحوال الرجال على وجه العموم ثقات أو متوسطين أو ضعفاء وقد جمع الدوري كتاب (التاريخ) على غير نظام معين، فقام محققه الدكتور أحمد محمد نور سيف بجمع الروايات المختلفة عن ابن معين في الراوي المعين، ثم رتب الرواة على حروف المعجم فصار كتابًا مرتبًا متناسقًا يمكن باستعراضه أن نتعايش مع يحيى بن معين في جرحه وتعديله.

والدوري محدث مشهور ولد سنة 185 من الهجرة، وقال عنه يحيى بن معين: صديقنا أو صاحبنا، وقال النسائي: ثقة، وكان له ذوق وفهم في علم الحديث ورجاله ومات الدوري سنة 271 من الهجرة وسنه ست وثمانون سنة.

أما يحيى بن معين أبو زكريا، فكان كما قال الخطيب:

إماما ربانيًّا -أي: عابدًا لربه مطيعًا له- عالمًا حافظًا ثبتًا متقنًا، ولد سنة 158 من الهجرة، وخلف له أبوه ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم فأنفقها كلها على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. قال أبو سعيد الحداد: إنا لنذهب إلى المحدث فننظر في كتبه فلا نرى فيها إلا كل حديث صحيح، حتى يجيء أبو زكريا -أي: ابن معين- فأول شيء يقع في يديه يقع الخطأ، ولولا أنه عرَّفَناه لم نعرفه. وقال أحمد بن حنبل: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس هو بحديث، وفي رواية فليس هو بثابت. وقال أبو داود: يحيى عالم بالرجال. وقال صالح جزرة: أحمد أعلم بالفقه والاختلاف، وأما يحيى فأعلم بالرجال والكنى. قال ابن معين: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث، قال أحمد بن عقبة: وإني أظن أن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم ستمائة ألف وستمائة ألف.

ولد ابن معين سنة 158 ومات سنة 233 وبلغ سنه خمسًا وسبعين سنة، وقال ابن حبان عنه: كان ممن رفض الدنيا في جمع السنن وكثرت عنايته بها وجمعه وحفظه إياها حتى صار إمامًا يرجع إليه في الآثار.

2- اهتمام ابن معين بتحرير المتن وعلل السند:

يقول ابن معين: ابن خثيم -أي: إبراهيم- ابن عراك بن مالك، كان الناس يصيحون به، لا شيء، وكان لا يكتب عنه، وقد قال أبو زرعة عنه: منكر الحديث روى عدة أحاديث منكرة. ويقول ابن معين: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم في حديث جمع القرآن ليس أحد حدث به أحسن من إبراهيم بن سعد، وقد حدث مالك منه بطرف، وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح من طريق إبراهيم بن سعد بسنده عن زيد بن ثابت، وأيضًا من طريقه بسنده عن أنس -رضي الله عنه.

وقيل ليحيى: إبراهيم بن سعد قال: ليس به بأس -أي: في الزهري- ثم قال: حدثنا يزيد بن هارون ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وأبو كامل كلهم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الله بن الأسود إلا أن يونس ومعمرًا والناس أجمعين قالوا عن الزهري عن عبد الرحمن بن الأسود. قال يحيى: وهو الصواب، ولكن إبراهيم بن سعد قال: كذا عبد الله بن الأسود. وقد قال البخاري في تاريخه: عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من الشعر حكمة» قال البخاري: قاله أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم. قال إبراهيم بن سعد: عبد الله بن الأسود وهو وهم، وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن مروان عن عبد الرحمن، قال عبد الرزاق: وأخبرني رباح أنه وجد في كتاب معمر عن أبي بكر. قال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو بكر أن مروان أخبره أن عبد الرحمن أخبره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تابعه يونس فشذ إبراهيم بن سعد من مخالفته معمرًا وزيادًا ويونس وشعيبًا عن الزهري.
وإبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ويقول يحيى بن معين أيضًا: إبراهيم بن سعد عن الحارث بن يعقوب عن بكير بن عبد الله الأشج، ولم يسمع من الحارث بن يعقوب شيئًا، أخبرني من رأى في كتابه إنما هو عن ليث بن سعد عن الحارث بن يعقوب عن بكير بن عبد الله بن الأشج سمعه إبراهيم بن سعد من ليث بن سعد فلما عرض عليه أجازه لهم. كأن يحيى ذم هذا من فعله، أي إنه كان واثقًا من رواية الليث بن سعد وكان عليه أن ينسب إليه هذه الرواية، لكنه أجازه لهم عن شيخ الليث بن سعد. وغرض ابن معين من ذكر ما ذكر بيان خطأ هذا الراوي في بعض رواياته، مع أنه من المعتمدين في الروايات.

ويقول يحيى بن معين: وحديث أبي هريرة قال: سألته عن الكلب. قال: وذمه، فأرسله. قيل ليحيى: إن أبا شيبة -أي: إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة- يقول: ذمه، فقال يحيى: إنما هو وَذِّمْه، ويعني: علق عليه شيئًا حتى تعرفه، أو نحو هذا من الكلام. وهنا يهتم بتحرير اللفظ الوارد في متن الحديث ثم يبين المعنى المراد به ويرد غلط الراوي في روايته للمتن بتغيير كلمة فيه إلى كلمة أخرى لا تؤدي نفس المعنى وإنما تؤدي غير المعنى.

ثم أضاف الدوري معلقًا على ذلك فقال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: الوذم الصوف الذي حول الألية، العقد. فأراد أن يؤكد كلام يحيى بن معين ويبين صحته من كلام غيره من المتخصصين في اللغة.

ويقول العباس الدوري: حدثنا أبو داود الحفري عن محمد بن السماك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يرون الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم، أي: تدفع الظلم عن الرجل، ثم يقول: حدثنا عبد الرحمن بن هانئ قال: حدثنا أبو نعيم النخعي قال: كان إبراهيم النخعي ابن خالي لحًّا -أي: خالصًا، وأفتى إبراهيم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، ومات إبراهيم وهو ابن ست وخمسين، أو قال سبع وخمسين، مصحفه عندي وسيفه عندي ومولده مؤرخ عندنا، وأومأ أبو نعيم إلى دار خراب فقال: هذه دار إبراهيم، فأراد الدوري أن يذكر ما يتصل بحياة إبراهيم النخعي من أحد أقاربه مدققًا في الأوصاف ومدققًا في التواريخ.

ويقول العباس الدوري: حدثنا حجاج الأعور قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا منصور قال: حدثنا حماد قبل أن يحدث ما أحدث عن إبراهيم في كسب الحجام قال: "سحت"، ثم قال العباس: سمعت سهل بن حليمة يقول: كتبنا هذا الحديث عن حجاج على باب هشيم، ويقول: حدثنا حجاج الأعور عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: ما كتبت شيئًا قط. قال منصور: وما كتبت شيئًا قط ولقد ذهب عني مثل علمي، ثم قال: يحيى حدثنا يحيى القطان عن سفيان عن منصور قال: قيل لإبراهيم: ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثًا منك؟ قال: كان يكتب، ويحيى بن معين هنا والعباس الدوري يهتمان بكتابة الحديث وأثر هذه الكتابة وأن عدم الكتابة يؤثر في كثرة الحديث وفي دقته.

3- ظهور شخصية الدوري سؤالًا وتعقيبًا في التاريخ:

ويقول يحيى: حدثنا يحيى بن دريس عن مالك بن مغول قال: بلغنا عن إبراهيم أنه قال: نعم دار الدنيا والآخرة الري. يقول الدوري: قلت ليحيى: -أي: ابن معين- ما يعني بهذا؟ قال: يعني أن بها جهاد قزوين وهي ثغر، فهنا يذكر كلام عن إبراهيم النخعي ثم يطلب تفسير الكلام من ابن معين ثم يفسر هذا الكلام وهو يدل على فضل بلد وفضل السكنى في هذه البلد.

ويقول الدوري: قلت ليحيى: إبراهيم الخوزي من هو؟ قال: هو إبراهيم بن يزيد. قلت: هو خوزي؟ قال: لا، ولكنه مكي، وكان ينزل شعب الخوز. ويقول ابن معين: إبراهيم الخوزي ليس بشيء، وهو هنا يريد أن يبين أن النسبة ليست على أصلها وإنما لأمر عرض وأدى إلى تلك النسبة.

ويقول ابن معين: أسامة بن زيد بن أسلم، وعبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هؤلاء إخوة وليس حديثهم بشيء جميعًا، ثم يقول: وأسامة بن زيد بن أسلم ليس بذاك وهو أصغر من هذا -يعني أسامة بن زيد الليثي- يروي عنه القطواني ومعن بن عيسى القزاز.

قال الدوري: قلت ليحيى بن معين: معن بن عيسى مع سنه يروي عن هذا. قال يحيى: عبيد الله بن موسى أكبر من معن بن عيسى القزاز، وقال: ولد زيد ضعاف أسامة بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد، وعبد الله بن زيد. وهو هنا يبين أن بعض الكبار قد يروي عن الصغار فلا يستغرب مثل ذلك.

ويقول ابن معين: أسيد الجمال كذاب ذهبت إليه إلى الكرخ، ونزل في دار الحذائين، فأردت أن أقول له: يا كذاب ففرقت -أي: خفت- من شفار الحذائين، وفي رواية ابن جنيد: أتيته ببغداد في الحذائين فسمعته يحدث بأحاديث كذب. وقال النسائي: متروك الحديث، ويعقب الدوري على قول يحيى: ففرقت من شفار الحذائين -أي: خفت من أسنة سكاكينهم.

4- بيان ابن معين لخصائص الرواة في الجرح والتعديل:

مثاله قول ابن معين: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا عمر بن علي أن رجلًا قال لإياس -يعني ابن معاوية: يا أبا واثلة حتى متى يتوالد الناس ويموتون؟ قال إياس لجلسائه: أجيبوه فلم يكن عندهم جواب، فقال إياس: حتى تتكامل العدتان، عدة أهل النار وعدة أهل الجنة، وهو بذلك يريد أن يبين ذكاء إياس وأنه كان عنده من الجواب ما ليس عند غيره من جلسائه.

ويقول ابن معين: أيوب بن سويد ليس بشيء كان يسرق الأحاديث قال أهل الرملة: حدث عن ابن المبارك بأحاديث ثم قال: حدثني أولئك الشيوخ الذين حدث عنهم ابن المبارك، وقال أبو حاتم: سئل عنه ابن معين فقال: كان يقلب حديث ابن المبارك، والذي حدث به عن مشايخه الذين أدركهم فيقلبه على نفسه، وما نقله الدوري يفسر ما نقله أبو حاتم عن ابن معين. وقال البخاري: يتكلمون فيه وروى بسنده أنه غرق سنة 93 هـ، والمقصود أن يحيى درس حديث هذا الرجل، وعرف أنه أخذ حديث ابن المبارك ونسبه إلى نفسه ورواه عن شيوخه وحكم عليه بأنه يسرق الحديث.

ويقول: سمعت يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: أخبرني من رأى بريدة بن سفيان يشرب الخمر في طريق الري. قال يحيى: وقد روى محمد بن إسحاق عن بريدة بن سفيان هذا، وعقب الدوري بقوله: إن أهل المدينة ومكة يسمون النبيذ خمرًا، والذي عندنا أنه رأى بريدة يشرب نبيذًا في طريق الري، فقال: رأيته يشرب خمرًا، ويقول ابن معين: حدث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال: رأيت بريدة بن سفيان يشرب الخمر في طريق الري، قال أيضًا الدوري: والذي يظن ببريدة بن سفيان أنه شرب نبيذًا، فرآه محمد بن إسحاق قال: رأيته يشرب خمرًا؛ وذلك أن النبيذ عند أهل المدينة ومكة خمر، لا أنه يشرب خمرًا بعينها -إن شاء الله- فهذا وجه الحديث عنده.

5- اعتماد ابن معين أقوال السابقين عليه كمصادر للجرح والتعديل:

مثال ذلك قول ابن معين: بكير بن عامر ضعيف، قيل ليحيى بن سعيد القطان: ما تقول في بكير بن عامر؟ قال: كان حفص بن غياث يتركه، وحسبه إذا تركه حفص، كان حفص يروي عن كل أحد عن عبيدة وغيره، وعبيدة هو ابن معتب الضبي، قال زهير بن معاوية: ما اتهمت إلا عطاء بن عجلان وعبيدة، وصدقه حفص بن غياث في عطاء وكره ما قال في عبيدة، وهذا يدل على أن يحيى بن سعيد كان يأخذ بتضعيف من يتركه حفص بن غياث؛ لأنه كان لا يترك إلا شديد الضعف، وأن ابن معين تابع يحيى بن سعيد القطان في ذلك، وهو يدل على عدم الخلاف في الحكم على الراوي إذا لم يكن هناك ما يدعو إلى هذا الخلاف.

ويقول ابن معين: ثواب بن عتبة ثقة، ويقول: ثواب بن عتبة شيخ صدوق حدث عنه أبو عبيدة الحداد وغيره، ثم عقب الدوري فيقول: كنت كتبت عن أبي زكريا -أي ابن معين- فيه شيئًا بأنه ضعيف، وقد رجع أبو زكريا وهذا هو القول الأخير من قوله، وروى أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عن ابن معين قال: ثقة، ورأى أبو حاتم وأبو زرعة في كتاب رواه عباس الدوري عن ابن معين أنه قال: ثواب بن عتبة ثقة، رأى أبو حاتم وأبو زرعة ما قاله العباس الدوري عن ابن معين من أن ثواب بن عتبة ثقة، فأنكرا ذلك جميعًا، وذكر له ابن عدي حديثين وقال: ففي الحديثين الذين يرويهما ثواب لا يلحقه ضعف، وذكره ابن حبان في الثقات، قال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي، والمقصود أن يحيى بن معين كان يحكم على الراوي في أوقات مختلفة، فإذا عرف آخر حكم له على الراوي فهو الرأي الذي اختاره والذي انتهى إليه اجتهاده، وهو يدل على أن الدوري يرى أن اجتهاد ابن معين الأخير ينسخ اجتهاده الأول، مع أن غيره يرى أن حكم ابن معين على الراوي بأحكام مختلفة يدل على أن الحكم المعتمد على الراوي ما يستخلص من مجموع هذه الأحكام مضمومًا بعضها إلى بعض.

6- بناء حكمه على ما يعرف من حال الراوي:

يقول ابن معين عن جرير بن يزيد بن جرير البجلي: كان في دار المطلب -كان فيها أي: مالكًا لها، أو قال: كان نازلًا فيها، فجاءه إنسان يسأله، فقال: يا غلام اذهب إلى الجواري فمن أراد منهن أن تصبغ ثيابها فلتبعث بها، فجاءه الغلام بثياب كثيرة. فقال للذي سأله: شدها في بعض الأثواب وخذها، يريد بذلك أنه تصرف في غير ملكه، وأنه كان غير منضبط في تصرفه ويتصرف بحسب ما يعرض له، وقد قال أبو زرعة: شامي منكر الحديث، وذكر له البخاري حديث: "حد يقام بحقه خير من أربعين خريفًا" ورواه عنه مرفوعًا وغير مرفوع، والمقصود هنا أن ابن معين ذكر من حاله ما يدل على اضطراب سلوكه وتصرفه، وأن أبا زرعة قال: إنه منكر الحديث، وبين البخاري اضطرابه في الحديث الذي رواه، هل هو مرفوع أو هو موقوف.

وقال ابن معين: أبو الأشهب الكوفي اسمه جعفر بن الحارث النخعي وليس هو بثقة، وقال: يروي عنه محمد بن يزيد الواسطي وغيره، ليس حديثه بشيء، فقال إنسان ليحيى بن معين: فأبو الأشهب الذي يروي عنه إسماعيل بن أبي خالد. قال: ليس هو هذا، ذاك إنسان آخر. وقد سمعت من يسميه وهو نخعي. وقال: قد روى يزيد بن هارون عن أبي الأشهب الكوفي، وهو جعفر بن الحارث، ويروي عنه محمد بن يزيد الواسطي وهو ضعيف الحديث.

7- تأسيس القواعد في علوم الحديث والرجال:

مثاله قول ابن معين: كان شيخ بمصر يقال له: حرملة، وكان أعلم الناس بابن وهب. يقول الدوري: وذكر عنه يحيى أشياء سمجة كرهت ذكرها. قال ابن معين: وكان حرملة هذا بمصر حين دخلتها، ولم تتبين هذه الأشياء السمجة التي ذكرها عنه، والتي تورع الدوري عن ذكرها، ربما لأنها لا تؤثر في الجرح والتعديل، أو أن فيها زيادة رآها زائدة عما يتصل بحرملة، وقد كان حرملة عسرًا في الرواية، وكان إذا حدث أحمد بن صالح المصري رجلًا لا يحدثه، وكان أيضًا أحمد بن صالح المصري إذا حدث حرملة أحدًا لا يحدثه، مع أنهما من الحفاظ، ولقد جمع حرملة حديث ابن وهب جميعه مائة وعشرين ألفًا، وروى عنه أحمد بن صالح نصف ذلك وهو ستون ألفًا، ومنعه النصف الآخر فكان سببًا للعداوة بينهما، ولا ندري أحسن الدوري في إغضائه عن ذكر ذلك أو لم يحسن؛ لأن تفصيل الكلام في الجرح والتعديل مفيد في الجملة ويمكن الرد عليه إذا زاد عن الحد المطلوب.

ويقول يحيى بن معين: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي. قال: حدثنا عوف أن رجلًا أتى الحسن فقال: يا أبا سعيد إن منزلي ناء، وإن الاختلاف يشق علي، ومعي أحاديث من أحاديثك، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسًا قرأت. قال الحسن: ما أبالي أقرأت علي فأخبرتك أنه حديثي أو حدثتك به. قال: فأقول: حدثني الحسن. قال: نعم. قل: حدثني الحسن. وهذا كلام يتصل بالعرض والتحديث وأيهما يقدم على الآخر، يبين منهج الحسن البصري في ذلك، وكأن ابن معين ارتضى هذا المنهج ولم يعترض عليه.

وقد سئل ابن معين: سمع الحسن من جندب؟ قال: لا أدري. قال: يحيى وجرير يرويه وليس يرويه الناس أجمعون. فهو هنا يقول: لا أدري، ثم يرجح عدم السماع بانفراد جرير به، لكنه لا يجزم بذلك.

8- بيان الكنى والحكم على الروايات:

مثاله أنه سئل عن حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فقال: ما كان هكذا الإسناد فليس به بأس، فقلت له: إن دراجًا يحدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أصدق الرؤيا بالأسحار" ويروي أيضًا: "اذكروا الله حتى يقولوا مجنون" فقال: هما ثقة دراج وأبو الهيثم. قال يحيى: وقد روى هذه الأحاديث عمرو بن الحارث. قلت ليحيى: دراج من هو؟ قال: مصري وهو أبو السمح. قلت ليحيى: أبو الهيثم من هو؟ قال: مصري واسمه سليمان بن عمرو، فكان يحيى يبين المراد بالكنية، ويبين الحكم على الراوي، ويبين الحكم عليه في الأحاديث التي يسأل عنها، وكان في ذلك إمامًا يستند إليه ويعتمد عليه، وهذا أكسبه المنزلة التي نزلها والشهرة التي اشتهر بها.

9- اختلاف قوله في الراوي ونقله فوائد عن الأئمة:

مثاله قول ابن معين: زكريا بن منظور ليس بشيء، يقول الدوري: فراجعته فيه مرارًا فزعم أنه ليس بشيء. قال: وكان طفيليًّا، وقال ابن معين: كان زكريا بن منظور قد ولي القضاء فقضى على حماد البربري، لذلك حمله هارون إلى الرقة بذاك السبب، وليس بثقة. ويقول الدوري: سئل يحيى عن زكريا بن منظور فقال: ليس به بأس. فقلت: قد سألتك عنه مرة فلم أرك فيه جيد الرأي أو نحو هذا من الكلام، فقال: ليس به بأس، وإنما كان فيه شيء زعموا أنه كان طفيليًّا، والمقصود هنا أن يحيى بن معين قد يتشدد في الراوي فيحكم عليه، وقد يظهر له أن الراوي عدل فيخفف من تشدده، لكنه يظل متمسكًا بالصفة التي هي سبب في الكلام على الراوي، وأنه كان يسمح لتلميذه أن يناقشه وأن يعرض عليه قوله السابق وقوله اللاحق، وأنه كان لا يتأثر بقوله السابق إذا عرض له اجتهاد آخر في الراوي أو حكم بعد ذلك.

ويقول يحيى بن معين: أصحاب سفيان الثوري ستة: يحيى بن سعيد، ووكيع، وابن المبارك، والأشجعي، وابن مهدي، وأبو نعيم. قال يحيى بن معين: وليس أحد من هؤلاء يحدث عن سفيان فيخالفه بعض هؤلاء الستة، فيكون القول قوله حتى يجيء إنسان يفصل بينهما. فإذا اتفق من هؤلاء اثنين على شيء كان القول قولهما. يريد أنهم الستة في مرتبة واحدة في الرواية لا يفضل أحدهم على الآخر إلا بمساندة آخر له فيما خالف فيه. ويقول في حديث سفيان: يطرق فحله فيبقى حير الدهر؟؟؟، قال الدوري: وكان أبو خيثمة حاضرًا، فسمع يحيى يقول هذا، فقال أبو خيثمة: قال لنا عبد الرحمن: حين الدهر يريد أبدًا، ولا يذكر رد يحيى عليه فيظهر أنه أقره على ذلك واعترف به، وهو يدل على أنه لم يكن يتشبث برأيه إذا وجد رأيًا آخر أكثر مناسبة من ذلك.

10- تسجيله هفوات الحفاظ ومقارنته بين الرواة:

ويقول الدوري: سمعت محمد بن عبيد الطنافسي قال: كنا عند سفيان الثوري، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله أرأيت هذا الحديث الذي يروى: «إن الله يبغض أهل البيت اللحميين» أهم الذين يكثرون أكل اللحم؟ فقال سفيان: لا، هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس -أي: بالغيبة- وهذا يدل على أن سفيان الثوري كان فقيهًا في فهم الروايات المختلفة التي يدل ظاهرها على خلاف ما يراد منها، وهذا هو الفقه الدقيق.

ويقول الدوري أيضًا: حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال: كنا عند سفيان بن عيينة فأتاه رجل فقال: يا أبا محمد أقرأ عليك أحاديث معي قال: اقرأ. قال: فجعل يقرأ ويقرأ فلما فرغ قال: هذه أحاديثك أرويها عنك قال: لا، قال: أليس قد قلت لي: اقرأ؟ قال سفيان بن عيينة: لم أحدثك أنا بشيء أنت حدثت بها نفسك. وهذا يخالف ما سبق عن الحسن البصري أنه اعتبر أن القراءة مثل السماع، ولعل سفيان بن عيينة حينما قرأ عليه الرجل لم يتابعه، أو أنه رفض أن يقول: سمعت، وإنما يقول: أخبرنا؛ ليفرق بين السماع وبين القراءة.

ويقول ابن معين: حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت سفيان يقول في رجل حلف بالطلاق ألا يأكل لحمًا فأكل سمكًا قال: فأما في القضاء فيقع عليه، والنية فيما بينه وبين الله -سبحانه- وهنا يفرق الثوري بين الحكم القضائي، وبين الفتوى -أي: بيان حكم الله في المسألة- وأن الفتوى تعتمد على النية التي قام عليها العمل؛ لأنها أساس الحساب عند الله، وأما القضاء فيقوم على ظاهر الأمور مهما كانت النية المخالفة لذلك؛ لأن القضاء ينبني على الظاهر والحكم الإلهي ينبني على ما في القلوب.

ويقول الدوري: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن القزع» قال يحيى بن معين: وحديث شبابة ليس يحدث به غيره، ثم قال: كان أبو داود الطيالسي يروي حديث شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في القزع أي: النهي عنه. قيل: إنه أخطأ فتركه. قال مرة: إن أبا داود حدث به في المجلس، وصاح به الناس يا أبا داود ليس هذا من حديثك إنما ذا حديث شبابة، فقال أبو داود: فدعوه إذن فدعوه. فابن معين بين أن شبابة تفرد عن شعبة بهذا الحديث، وأن أبا داود الطيالسي أخذه عنه عن شعبة، ثم ظن أنه أخذه عن شعبة، فلما نبه إلى ذلك رجع عنه، وهذا يدل على ورع الطيالسي، ويدل على متابعة يحيى بن معين ما تفرد به الراوي عن غيره، وما شارك فيه غيره، ويدل على يقظة أهل الحديث، وأنهم كانوا يعارضون الشيوخ بما هو معروف، فإن اعترف الشيخ بأنه سها أو أخطأ، فلا أثر في ذلك، وإن كابر وعاند تركوه وعاكسوه.

وقد سئل ابن معين عن حديث سهيل والعلاء وابن عقيل وعاصم بن عبيد الله فقال: عاصم وابن عقيل أضعف الأربعة، والعلاء وسهيل حديثهم قريب من السواء، وليس حديثهم بالحجج. قال الدوري: أو قريبًا من هذا تكلم به يحيى. قال يحيى: ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء الأربعة، فهو هنا يقارن بين روايات عدد من المحدثين فيبين أضعفهم ويبين من كان منهم قريبًا من السواء، ويبين من هو أكبر منهم في هذا المجال، وذلك لا يقال إلا إذا كان الإمام قد درس أحاديث الراوي وحكم عليه وفرغ من هذا الحكم.

ثانيًا: رواية أقوال ابن معين عن غير الدوري:

1- التعريف بالدارمي وكتابه، وجهده المميز فيما أضاف إلى كلام ابن معين:

فمن الكتب التي نقلت آراء ابن معين في الرجال (تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي) حققه الدكتور أحمد محمد نور سيف، ونشر بدار المأمون للتراث بدمشق.

وعثمان بن سعيد الدرامي ولد قبل المائتين بيسير، ورحل وسمع وروى عن كثير من الشيوخ، وأخذ عن: ابن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه علم رجال الحديث وعلله، ورزق -كما قال أبو زرعة- حسن التصنيف، توفي سنة 280 من الهجرة، بهراة.

وموضوع تاريخ الدارمي: تجريح الرواة وتعديلهم فيما نقله عن ابن معين جوابًا على أسئلته. ونبه المحقق إلى بعض الأخطاء في النقل عنه عند المؤلفين في الجرح والتعديل من بعده، ويحتمل أن يكون في تاريخه اختلاف في بعض النقول، كعادة المصنفين حينما يراجعون أو يروون مؤلفاتهم فيضيفون أشياء يرون إضافتها، ويغيرون أشياء يرون تغييرها.

ومن النماذج المعبرة عما في هذا التاريخ؛ قول الدارمي: قلت: فبقية بن الوليد كيف حديثه؟ فقال: ثقة، قلت: هو أحب إليك أو محمد بن حرب؟ فقال: ثقة وثقة.

ويضيف الدارمي إلى كلام ابن معين أن محمد بن حرب هو: محمد بن حرب الخولاني الأبرش، حمصي ثقة، هو يوافق ابن معين على توثيق محمد بن حرب، ويترك التعقيب على رأيه في بقية بن الوليد. وهذا يظهر في الكتاب في مواطن كثيرة؛ أنه يعقب أحيانًا على كلام ابن معين؛ بما يدل على تثبته، وعلى معرفته بهذا الشأن فيما يتصل بالحكم على الرواة. ويقول أيضًا: قلت: فربيعة بن كلثوم؟ قال: ثقة، وسألته عن الربيع بن صبيح، فقال: ليس به بأس، قال: وكأنه لم يُطْرِه، قلت: هو أحب إليك أو المبارك؟ فقال: ما أقربهما!

ثم يعقب على ذلك ويقول: المبارك عندي فوقه، فيما سمع من الحسن، إلا أنه ربما دلس. فهو هنا لا يكتفي بالنقل عن ابن معين، وإنما يضيف إلى ذلك رأيه في الراوي, ويعقب بما يراه مناسبًا فيما يحتاج إلى تعليق.

وعن أصحاب الزهري يقول الدارمي: سألت يحيى بن معين عن أصحاب الزهري، ثم مما سأله عنهم قال: يونس أحب إليك وعقيل أم مالك؟ فقال: مالك، قال: قلت: فيونس أحب إليك أو عقيل؟ فقال: يونس ثقة، وعقيل ثقة نبيل الحديث عن الزهري.

قال: وسألته عن الأوزاعي، ما حاله في الزهري؟ فقال: ثقة، قلت له: أين يقع من يونس؟ فقال: يونس أسند عن الزهري، والأوزاعي ثقة، ما أقل ما روى الأوزاعي عن الزهري، قال عثمان: سمعت أحمد بن صالح يقول: نحن لا نقدم في الزهري على يونس أحدًا، فيعقب على كلام ابن معين، بكلام أحمد بن صالح المصري؛ باعتباره كان متخصصًا في دراسة حديث الزهري، ورأيه له قيمته الخاصة في هذا المجال، ثم يقول: قال أحمد -أي: المصري: سمعت أحاديث يونس عن الزهري؛ فوجدت الحديث الواحد ربما سمعه من الزهري مرارًا. قال أحمد: وكان الزهري إذا قدم أيلة؛ نزل على يونس، وإذا صار إلى المدينة؛ زامله يونس.

فهو هنا لا يكتفي بكلام يحيى، وإنما يستند إلى كلام إمام متخصص في المجال الذي يسأله عنه، ثم يعرض الكلامين بما يدل على أنه موافق لصاحب الكلام الأخير؛ وهو المتخصص في هذا المجال، من غير أن ينص على ذلك.

- وبعد أن ذكر كلام يحيى عن أصحاب الزهري، وأصحاب قتادة، وأصحاب الأعمش، وأصحاب أيوب، وأصحاب عمرو بن دينار، وأصحاب الشعبي، وأصحاب إبراهيم، وأصحاب أبي إسحاق السبيعي، وأصحاب منصور، وأصحاب سفيان الثوري، وأصحاب شعبة؛ بدأ الكلام على الرواة على حروف المعجم، ومما قاله أيضًا في الرواة: وسألت يحيى قال: قلت: كنانة بن جبلة الذي كان يكون بخراسان من أهل الحديث؟ قال: ذاك كذاب خبيث، قال عثمان: وهو قريب مما قال يحيى؛ خبيث الحديث. فكأنه أيضًا يرى أن يحيى قد تشدد عليه في مرتبة الوضع أو رد الحديث ولكنه قريب من ذلك، وهو نوع من إظهار العلم مع الأستاذ.

وقال أيضًا: وسمعت يحيى، وسأل عن الرجل يلغي الرجل الضعيف من بين ثقتين، يوصل الحديث ثقة عن ثقة، ويقول: أنقص من الحديث -أي الضعيف- وأصل ثقة عن ثقة؛ يحصن الحديث بذلك، وهذا هو تدليس التسوية، فقال يحيى: لا يفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته. ولكن يحدث به كما روي، ويعقب عثمان على ذلك فيقول: وكان الأعمش ربما فعل ذلك. وكان عليه أن يذكر مثالًا؛ لكن المجال مجال ثقة في أن العالم لا يقول شيئًا إلا وهو ثابت عنده، ومن أحب أن يعارضه فليبحث بحثه، وليثبت عدم صدق قوله.

والمقصود هنا أن عثمان بن سعيد الدارمي لم يكن مجرد ناقل لأقوال يحيى بن معين، ولم يكن يتلقى العلم، ثم ينقله، وإنما كان باحثًا مدققًا يسأل يحيى عن دقائق الجرح والتعديل وما يتصل بعلوم الرجال، وكان يحيى يجيبه الإجابة المقنعة الشافية، فإذا كان عنده علم آخر غير ما يقوله يحيى؛ أضافه إليه، وفي ذلك تظهر عبقرية يحيى فيما يتصل بجمع الأحاديث، والحكم على الرواة، والموازنة بين الأئمة، وبين من روى عنهم، ولا ينهض بذلك إلا أمير للمؤمنين في الحديث كيحيى بن معين.

2- التعريف بالدقاق وطريقته في جمع كلام ابن معين في الرجال:

هو: يزيد بن الهيثم بن طهمان، وحقق هذا النقل، أو هذه الرواية، أيضًا الدكتور أحمد محمد نور سيف ونشر أيضًا بدار الميمون بدمشق، وتوفي يزيد في سنة 248. وقال في آخر ما نقله في هذا النقل: كل شيء من كلام يحيى، أي ابن معين في هذا الجزء سمعت من يحيى بعضه، وبعضه سألت عنه، وبعضه كان يبتدينا.

فهو في هذا الجزء، أو في هذا الكتاب مجرد ناقل لآراء يحيى بن معين مما سأل عنه، أو مما سمعه منه، أو مما سأل غيره يحيى بن معين عنه، سواء ابتدأ يحيى الكلام أو ابتدأ الجالسون في سؤاله لاستخراج كلامه عن الرجال.

وفي الخاتمة بعد ذلك ذكر كلامًا عن القول بخلق القرآن، وتكفير من يقول بذلك، أو تبديعه، ثم ذكر التشديد في ستر العورة عند دخول الحمام، فيما رواه عن الأئمة في ذلك، وهذا على سبيل الاستطراد في آخر الكتاب. ويظهر أن ذلك لاتصاله بالعدالة؛ لأن العدالة تؤثر في ثبوتها البدعة، أو الاستخفاف بحرمات الشرع؛ ككشف العورة.

ومما نقله عن يحيى في ذلك، قوله: سمعت يحيى، وسأل عن أحاديث أيوب باختلاف ابن علية وحماد بن زيد، قال: إن أيوب كان يحفظ، وربما نسي الشيء، فأحال يحيى الاختلاف إلى أيوب، وليس إلى من روى عنه، ثم قال: حدثنا يحيى بن معين وقال: أنبأنا عبد الصمد بن التنوري، يعني: ابن عبد الوارث، عن أبيه، عن أيوب أنه كان إذا قدم البصرة يقول: خذوها رطبة قبل أن تتغير. ولم يكن يكتب ولا يكتب، فكأنه استدل على قوله إن أيوب ربما نسي الشيء لكلام أيوب أنه كان يقول إذا قدم البصرة: خذوا الحديث قبل أن يتغير، أي: قبل أن يتأثر الحفظ؛ فلا يتيسر نقل الحديث بلفظه، على الحفظ؛ وإنما قد يروى بالمعنى عند عروض بعض التغير في الحفظ، قيل ليحيى وأنا أسمع -هو يتابع النقل- أي: ابن الدقاق، قيل ليحيى فكأن شعبة هم أن يترك حديث أيوب، أو فكان شعبة هم أن يترك حديث أيوب، فقال: كان أيوب خيرًا من شعبة.

ولكن لحال أنه كان يحفظ ولم يكن يكتب، يعني: أن التغيير في بعض ألفاظ رواياته كان ناشئًا؛ لأنه كان يعتمد على الحفظ؛ لكنه مع ذلك كله لم يكن أهلًا لأن يترك أحد عنه الرواية ولو كان شعبة؛ لأنه كان يساميه، بل كان عند يحيى بن معين خيرًا من شعبة فيما يتصل بالضبط والحفظ.

قال: وسمعت يحيى يقول: قال أيوب: إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. أي: إنه كان متواضعًا هاضمًا لنفسه، قال: وقال يونس بن عبيد: إني لأعد مائة خصلة من الخير، ما فيّ منها واحدة. قال: وسمعت يحيى يقول: أيوب، ويونس بن عبيد، وابن عون، هؤلاء خيار الناس، أو كما قال.

- واهتم ببيان أقوال ابن معين ومقارنته بين من نقل كلامه عن الرجال, فمثاله: قلت ليحيى بن معين: من أكبر في أبي إسحاق: شريك، أو سفيان -أي: الثوري؟ قال: سفيان، قلت: وشريك أو شعبة؟ قال: شعبة، قلت: فشعبة أو سفيان؟ قال: جميعًا واحدًا، ثم قال: زهير وإسرائيل وشريك وأبو عوانة؛ هؤلاء الأربعة في أبي إسحاق واحد، أي: مرتبة واحدة، وإسرائيل أقدم من عيسى ليس به بأس، فكانوا مهتمين جدًّا بمعرفة مراتب الرواة في الرواية عن الإمام المشهور، والموازنة بين هؤلاء الرواة، عن الأئمة الذين تجمع أحاديثهم.

ويقول أيضًا: قال ابن معين: محمد بن حجاج كتبت عنه، وقالوا لي: إنه حدث بأحاديث ليست بشيء، يعني: الذي كان يكون في المسجد، وعند الدارمي أنه قال: محمد بن الحجاج اللخمي الواسطي كذاب، وعند الدوري كان ينزل فصيل الكرخ ليس بثقة، فسؤاله هنا كان في أول الأمر، وأنه قال عنه الناس: ليس بشيء، ثم تأكد يحيى من ذلك؛ فجزم بأنه كذاب، وأنه ليس بثقة.

ثم نقل عن يحيى أيضًا قال: وصاحب سعيد بن عبد العزيز، الذي كان يصلي في المسجد ويحدث، ليس بثقة، كان كثير الصلاة ولم يتبين اسمه لا من يحيى ولا من الدقاق الذي نقل عنه، ونقل عنه أيضًا قال: تفسير ابن عيينة إنما أخذه عن مقاتل، وكتاب ابن جريج أخذه من حرب؛ فأخذ التفسير منهما جميعًا.

ويقول أيضًا: سمعت يحيى، وسأل عن حديث رواه أبو بكر بن عياش، فلم يلتفت إليه قال: لم يروه شعبة ولا سفيان؛ لو رووه كان أبو بكر صدوقًا.

فهو هنا يريد أن يبين أن أبا بكر بن عياش إذا انفرد بحديث لم يروه غيره؛ لا يقبل لأنه يحتاج إلى متابع، وإذا شاركه إمام من الأئمة في رواية الحديث، فهو مقبول، ومعتمد على روايته.
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